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ـــص   :  م

مية  مم المتحدة  ع أن سيادة القانون الدو مسألة ذات أ أكد ميثاق 

ذا تضمن الميثاق نصاً يتضمن  ، ل ساسية للمجتمع الدو ماية لمصا  ة،  ر جو

دف إ تجميع قواعد   ، ر التدر لقواعد القانون الدو ن والتطو العمل ع التقن

نة ق عية داخل القانون الدو  صورة مدوّ شر سق دور السلطة ال انونية، ع 

معية العامة بموجب نص المادة  مر ل ذا  د  من الميثاق، ) أ(الفقرة ) 13(الدولة، وع

موجب ذلك تكرّس عملياً الدور  معية العامةو شر ل ا ، ال م من خلال مسا

، حيث أصبح  ر القانون الدو ن وتطو تمع الدو يتوفر الفعالة  سياق عملية تقن ا

عكس ذلك ع  المصادر  عية  جميع مجالات العلاقات الدولية، فا شر نة  ع مدوّ

، الواردة  نص المادة  كمة العدل ) 38(التقليدية للقانون الدو سا  من النظام 

  .الدولية

لمات المفتاحية ر: ال ن - تطو معية العامة -تدو ع الدو -ا شر  -توصياتال -ال

ام-القانون الدو –مصادر  -القرارات   .ال

mailto:ahmedmebkhouta78@gmail.com


                                          للجمعية العامة وأثرها على تطور قواعد القانون الدولي المعاصرالوظيفة التشريعية                  

 02 -2018  137العدد07المجلدمجلـة القانــون

Abstract: 
The United Nations Charter has affirmed  that the rule of international 
law is a matter of fundamental importance for the protection of the 
fundamental interests of the international community. The Charter 
therefore included a text that included work on the codification and 
progressive development of international law norms, aimed at 
consolidating the rules of international law into a legal code, (Article 
13), paragraph (a) ) of the Charter, thereby entrenching the legislative 
role of the General Assembly through its effective contribution to the 
process of codification and development of international law, where the 
international community has a codéine all régions of international 
relations, as reflected in the text of Article 38 of the Statute of the 
International Court of Justice. 
Key words: Development - Codification - General Assembly - 
International legislation - Recommendations - Décisions - Sources - 
International law- obligation. 

  :مقدمة

اصھ  عكس ذلك ع طبيعة أ ، فا اماً د القانون الدو المعاصر تطوراً  ش

عد أداة ومصادره ومجالات تنظيمھ، ومن ذلك  عاظم دور المنظمات الدولية  فلم 

ر  ن وتطو و مة  ت ا إ المسا عدّ دور سية  تنظيم العلاقات الدولية فقط، بل  رئ

معية العامة  مم المتحدة، وتحديداً ا ، خاصةً من خلال منظمة  قواعد القانون الدو

س للتداول، الذي أضفى عل از العام الرئ ا ا ،  باعتبار شر از ال ا صفة ا

ذه القرارات  خلق  اء القانون الدو حول دور  دل الذي أثاره العديد من فق ظل ا

سية، حق  ا الرئ ز قواعد قانونية دولية، خصوصاً أنھ لم يكن للمنظمات الدولية وأج

ا لا ت صية لقانونية الدو إصدار العديد من القرارات، انطلاقا من أ ، ليةتمتع بال

ة أساسا بوجود  ماعة الدولية المتم نة ل الة الرا ا القانونية  ضوء ا وحول طبيع

معية العامة  نطبق ذلك ع ا شاط واسع، و ما تقوم بھ من  المنظمات الدولية و

ا  مم المتحدة فإنھ تمارس سلطا سياً فعالاً  منظمة  ازاً رئ عد ج للأمم المتحدة ال 

ي، الذي يرتب آثار  الواسعة، ا القانو شاط بواسطة إصدار القرارات وال تمثل أداة 

معية  عية ل شر و إبراز الوظيفة ال ال محل البحث  ش ذا فإن  قانونية، ومن 
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اس ذلك ع مصادر القانون الدو  ع ، وا ر قواعد القانون الدو العامة وأثره  تطو

ذا يتطلب إبراز سل يان القيمة التقليدية، و ذا السياق، وت معية العامة   طات ا

ذه القرارات، وأيضا حول مدى اعتبار القرارات ال تصدره المنظمة  القانونية، ل

، اعتبارا من أننا نجد  ا، مصدرا من مصادر القانون الدو عة ل زة التا ج الدولية، و

نوع وتتعدد بأنواع مختلفة، والذي ي ذه القرارات ت س فكرة وجود أن  دفع إ تكر

ق قرارات المنظمات الدولية ع دو عن طر   .شر

ول  ر القانون الدو ع ضوء إعمال : المبحث  ي لفكرة تطو طار القانو

مم المتحدة   :ميثاق 

سيا الا ورئ ازا دوليا فعّ مم المتحدة ج ر التعاون , عد منظمة  س مظا  تكر

ع اتجاه إر   ، شاء عالم ع نحو جديدالدو تمع الدو حول وجوب إ يكفل , ادة ا

سان روب وحماية حقوق  داف والمقاصد1استقرار السلام ومنع ا , ، وأن تحقيق 

سوّل لھ نفسھ ل من ُ عة  ى إلا بمتا ة , لا يتأ ر و ل ما يمس بالمصا ا اك  ان

و ما يمثل نقطة البداية ا مم للمجتمع الدو ، و تمام منظمة  لفعلية  مسألة ا

شاء قواعد , المتحدة ر وإ اما كب  عملية تطو ان للأمم المتحدة إس ن و بموضوع تقن

ي نا شاء مدونة قانونية دولية, القانون الدو ا سية  إ رت ملامحھ الرئ ، 2والذي ظ

ا ع القانون الدو و ما أحدث تطورا كب   .و

ول  مم المتحدة: المطلب  شر  إطار منظمة  از  معية العامة ج   :ا

از الرئ العام     ا ا مم، باعتبار ة  منظومة  انة متم معية العامة م تحتل ا

تمع الدو بمختلف أطيافھ ا تمثل طبقة ا ، ع 3للتداول  المنظمة الدولية، باعتبار
                                                             

فظ السلام:" تميم خلاف- 1 مم  وم عمليات  لية , 157العدد , السياسية الدوليةمجلة , "تطور مف جو

  . 08,ص, 2004
ي :" سليمان عبد الله -  2 سا شر,  3الطبعة , "مبادئ القانون الدو  رة , دون ذكر دار ال , 2008, مصر, القا

 .217 -215, ص ص 
ديد:"عمار بوسلطان -3 سانية، " مم المتحدة وتحديات النظام ا لية العلوم  سانية،  ، مجلة دراسات إ

زائر، العدد   .م2001سنة 01جامعة ا
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عمال القانونية الصاد زة العديد من  ج شاء  ا  إ ا، وانطلاقا من صلاحي رة ع

امة  ذه القرارات ال صعدة،  اما ع جميع  ا  ة المساعدة، وال أحدثت تطورً الثانو

س  مت  إحداث وتكر ا، سا ليات ال استحدث معية العامة، و ا ا ال أصدر

ر العلاقات ثر البالغ ع جو ا  ان ل  . الدولية قواعد ومبادئ، 

ول  ر : الفرع  معية العامة  سياق عملية تطو ي لسلطة ا ساس القانو

ن قواعد القانون الدو   : وتقن

لذا حرص واضعو الميثاق , 1من الميثاق) أ(الفقرة  13الميثاق من خلال نص المادة خوّل 

 ِ ضَمّ ،ع أن يُ ر القانون الدو وا الميثاق نصا قانونيا يكفل تطو وإنماءه، ع نحو  نُ

ن من استقراء نصوص الميثاق أنھ أفرد للقانون  ب ديد، و سق مع النظام الدو ا ي

زتھ دورا فعالاً  ذلك ن أج يل ليلعب ب اما، ورسم لھ الس انا  ن نصوصھ م ، 2ب

ن  طوات اللازمة لتدو معية العامة نحو اتخاذ ا يل أمام ا ذلك رسم الميثاق الس و

ذا الدور لا يقتصر ع القانون  القانون  وم فإن  ذا المف ، وإنماءه المطرد، ووفق  الدو

وم الميثاق،  ره  مف ع إنماء القانون الدو وتطو الدو  صورتھ التقليدية، وإنما 

ة  ر و ا الميثاق والتعديلات ا سية ال اشتمل عل ون ع أساس المبادئ الرئ أن ي

ا ع ع عدد  -بصفتھ دستور -القانون الدو التقليدي، فالميثاق أشتمل  ال أدخل

ية لقيام علاقات  ستقرار، والرفا يئة الظروف و ساسية ل سية و من المبادئ الرئ

اء القانون الدو  ، ولقد أكد العديد من الفق مم تخضع للقانون الدو ن  سلمية ب

دثة، بموجب نص  صول ا مية  ن القانون ) أ(الفقرة ) 13(المادة ع أ و  عملية ت

ر التدر , الدو ن والتطو معية العامة تأط عملية التقن ذا النص قد خول ل ف

                                                             
مم المتحدة ع أنھ 13تنص المادة . 1 يئة  ش بتوصيات : من الميثاق  معية العامة دراسات و ت ا

جتماعية .   الميدان السياإنماء التعاون الدو :  بقصد قتصادية و إنماء التعاون الدو  الميادين 

افة دون  ساسية للناس  ات  ر سان، وا عانة ع تحقيق حقوق  ية، و والثقافية والتعليمية وال

  .تمي 
ان. 2 مم المتحدة :" عبد الله العر ة"دور القانون الدو   لة المصر لد  ، ا ، ا سنة  23للقانون الدو

  .68، ص1967
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ق  ، عن طر شاء قواعد القانون الدو و وسيلة لإ ، والذي  لقواعد القانون الدو

دات  .1العرف أو المعا

ي ر : الفرع الثا ن والتطو وم التقن  :التدر لقواعد القانون الدو مف

ن أن ب ذا النص ي دف إ تقديم قواعد  من خلال  و عملية  ن  التقن

ية معينة  موضوع  ة، بصيغة ملزمة للدول، بمن القانون الدو  صيغة مكتو

و ما أشار إلية  عية، و شر ك ودفع للعملية ال ن ما  إلا تحر ن، وعملية التقن مع

رت آغوستاذ  ن، ما  إلا عملية ترمي إ إعطاء صيغة : رو من أن عملية التدو

ة ال  ر و ات ا ، والتغ تمع الدو ات ا يجة لتغ ة للقانون، وما  إلا ن مكتو

و ما  موعة الدولية، و ن ا و ا مع التحولات ال طرأت ع ت طرأت عليھ، وتكييف

ن ان الدافع الرئ  دفع حركة شف من نص المادة , 2التقن س ) أ(الفقرة ) 13(و

ن ن لعملية التقن ن، فيمكن استخلاص معني وم التقن أي : مع ضيق: الذي أر مف

ا تلعب دور  ان العرف، أي أ ة، بمع وضع القانون مكتوب م أنھ مجرد صياغة مكتو

اشف فقط عن القانون الساري، أو القواعد الموجودة، أما الص خرى بالمع ال ورة 

ة، مع محاولة سد : الموسع عطى ح أك للعرف، أي أنھ يقدم القواعد المكتو نا  فإن 

ا، حيث أن واض الميثاق  ن القواعد فيما بي بعد التداخل والتناقض ب س الثغرات و

س  عية أوسع، ول شر ا سلطات  معية العامة، وعدم إعطاء حاولوا تقليص سلطات ا

ا سو  ر التدر للقانون الدو ل يع التطو ى تقديم توصيات فقط،  إطار 

غية توف مساحة  ذه المادة،  لتباس ع نص  ع الغموض و نھ، مما أضفى طا وتدو

                                                             
ستاذ جينغز .  1 ذه المادة كمصدر مادي من شأنھ أن يؤدي إ أن : لقد أبرز  صول   ل خاص دور  ش

ا تمثل تحقق تلا  عامل للدول والمنظمات الدولية والدور المباشر  خلق القواعد القانونية، باعتبار ون  ت

ون لھ الفضل  تلا إرادات الدول، ب ذه التقنية سي ا ولا شك من أن اعتماد  امل قة مؤطرة ب واسطة طر

تمع الدو  ة  ايدة والمتغ اجات الم ، ومن أجل تلبية ا صول الكلاسيكية لإعداد القانون الدو قصور 

ان، مرجع سابق، ص: أنظر.  خضم تطوره   .69عبد الله العر
2 -Ago (R) , La Codification du  droit international et les problèmes de sa réalisation, op, cit, 1968, 

P93.  
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وم  ر يأخذ مف ،  مقابل أن التطو ر قواعد القانون الدو أك للدول  إطار تطو

   1.لقواعد الواجبة التطبيقموسع للعملية بإصلاح القانون وصياغة ا

ناك نوع من )أ(فقرة ) 13(إن الدراسة المتأنية لنص المادة     ، نلاحظ أن 

ر وتجديد قواعد  ن وتطو ديدة المتحمسة لعملية تدو ن الدول ا التوافق، والتنازل ب

ا  ي، وال تجد فرص ي من قواعد القانون الدو الكلاسي شت ، ال  القانون الدو

ى ال ترى عن  ن معارضة الدول الك ا، و اجا ستجيب  ق فرز قواعد جديدة  طر

س القواعد العرفية القديمة، وحماية  ن بالمع الضيق فرصة لتكر  عملية التدو

ديدة ا ضد المعارضة الدائمة للدول النامية ا ام المادة 2مصا الفقرة ) 13(، وع أح

، الذي  16المادة  من الميثاق، والذي أكدتھ) أ( نة القانون الدو سا ل من النظام 

رجع ذلك إ تخوف  ، و ر التدر وسيلة لتحقيق التطو تفاقية  عزز فكرة اختيار 

رادة  مية  بقاء ع أ عية تفوق سيادات الدول، و شر الدول من إيجاد سلطة 

، فالق ن قواعد القانون الدو و ا  ت ن وعنصر ال ي لنص مشروع التدو ا بول ال

قيقي ن الفع وا ية التدو تفاقية    .3ضروري لإعطاء 

يل     ذه الصلاحية،  س ا  ممارسة  معية العامة دورا كب ان ل وقد 

سية ال وردت  الميثاق، وقد أعطيت  يم القانونية الرئ عض المفا ر  ن وتطو تقن

ذه الم معية العامة وفق  نھ ل ، وتدو ادة العمل ع تنمية التقدم المطرد للقانون الدو

ن، ع الرغم من عدم النص ع ذلك  من الدولي ن أواصر السلم و دف تمت

و أمر مرغوب فيھ، ح يمكن للمجتمع 4صراحة ن القانون الدو  ذا نظرا لأن تقن ، و

ا ولا غم س ف ة لا ل ناد إ قواعد وا س ذا الدو  معية العامة  وض، وتمارس ا

ي، وإن لم  ل قانو ا ش ا إصدار قرارات ل ، حيث أعطى ل و ختصاص طبقا للفقرة 

                                                             
1- Daudet (Yves), A L'occasion d'un cinquantenaire, quelques questions sur la codifications du 

droit international, R.G.D.I.P, 1998, P594.      
2-Daudet (Yves), Commentaire Sur Lé Article 13/1-(A), In: La Charte Des Nations Unies, 
"Commentaire Article Par Article", Jean Pierre Cot Et Alain Pellet, 2ed, Economica, Paris, 1991, 
P310 
3-AGO (R) ,op.cit, p102.  
4 -  . Dupuy (Pierre-marie) , droit international, édition dalloz, paris, 3éme éd, 1995, p.127.    
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ذه المادة، إ إحساس الدول الصغرى بأن  عود الفضل  إضافة  ا قوتھ، و تكن ل

ا، وجعل القانون أساسًا للتنظيم الدو   1.مشروع وضع الميثاق لم يتم  وجود

ي  معية : المطلب الثـــا تحديد صور التصرفات القانونية الصادرة عن ا

ع شر ا وسيلة لل ـــامة باعتبار ـــ ـــ   :العـــ

رادة وتصدر عن منظمة  عب عن  ل  المقصود بالتصرفات القانونية  

وم مصط القرار بالمع  و م ينطبق ع مف دولية، إما  صوّر قرارات ملزمة، و

وم الض علان، فمف ل التوصية أو  يق، وإما  صورة قرارات غ ملزمة تتخذ ش

شمل القرار الملزم والتوصية، ومما لا شك فيھ  ذا الصدد،  التصرفات القانونية  

ن مصط القرار الملزم، ومصط التوصية من حيث القيمة  وجود فرق وا ب

ما، ع الرغم من أنھ يمك ل م ون إ حد ما القانونية ل ن القول بأن التوصيات، قد ت

حيان شمل أيضا .  2ملزمة  لكث من  ذا القرار لملزم و شمل  ا ثر ملزم، و ل

  .3التوصية

ول   :القرار بالمع الضيق: الفرع 

سية    ا الرئ عب عن إرادة ملزمة من جانب المنظمة الدولية، أو من أحد فروع و  و

ذا القرار المسؤولية  ام  ل مخالفة لأح تب عن  لزامية، و سب القرار الصفة  ك و

عضاء غالبا  منح المنظمة حق إصدار القرارات الملزمة،  دد الدول  القانونية، وت

جماع  ط تحقق  ش عيدة عن و ون  ا، بحيث يجب أن ت ا أو تقييد صدور  صدور

ن أو  سيادتھ، وقد يأخذ القرار شكلا تنفيذيا يتضمن الدعوى إ اتخاذ أمر مع المساس 

ال   و ا متناع عن القيام بھ، وقد يأخذ الصفة القضائية كما  القيام بھ، و 

                                                             
1- Daudet (yves), commentaire sur lé article 13/1-(a), in: La Charte des nations unies, 
"Commentaire article par article", op.cit, p311. 

ميد -  2 القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية كمصدر لقواعد القانون الدو :"  محمد سامي عبد ا

، مجلد "العام ة للقانون الدو لة المصر   .122، ص1968، عام 24، ا
ع من الميثاق:" أشرف عرفات .  3 من الصادرة طبقا للفصل السا ة "إدماج قرارات مجلس  لة المصر ، ا

لد ، ا   .354، ص 2005، عام 61 للقانون الدو
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كمة العدل الدولية، أو يأ ا ا ام ال تصدر عية أو شبھ ح شر خذ الصفة ال

معية العامة،  حالات معينة  إصدار  ال  سلطة ا و ا عية كما  شر ال

دة دولية، أو إرساء قواعد قانونية دولية  ب مشروع معا التوصيات ال تتعلق ب

  ،1معينة

شاط الداخ     شمل سلطة إصدار قرارات تنفيذية فيما يتعلق بمجالات ال و

طار القرارات المتعلقة  للمنظمة، ذا  شط الف للمنظمة، وتدخل   وكذا  مجال ال

زة الفرعية، وكذا القرارات ال تدخل  نطاق  ج انية، وتنظيم عمل  باعتماد الم

شاط السيا للمنظمة، خاصة  حالات القرارات والتوصيات الصادرة  المواقف  ال

عكر صفوة ال ديدا للأمن ال من شأنھ أن  مم أو تجلب  ن  علاقات الدولية، ب

ن، فالتوصية ال  ل خطورة موقف مع ن، ي التوصيات ال  والسلم الدولي

ستخدم  وصف الموقف  معية العامة  نا، ع اعتبار أن ا معية العامة  ا ا تصدر

إليھ  نص المادة من الميثاق، أو تو بإجراءات من النوع المشار ) 39(ألفاظ المادة 

ذا الصدد فالتوصيات ) 41( من   ا تمرس اختصاصات مجلس  ع أ من الميثاق، 

معية العامة تمارس  سارع إ التأكيد ع أن ا جب أن  ل ثقلا خاصا، و ش نا 

ا ع النحو المشار إليھ  المدة  من الميثاق، وع أساس التفس الواسع ) 14(سلط

االمصط إ   .2جراءات الواردة  المادة نفس

ـــات: الفرع الثانـــي ـــدار اللوائـــــح والتوصيـ ـــ ـــ ــ  :إصـــ

شاط    ق  إصدار اللوائح، خاصة  مجال ال ل منظمة دولية ا من المقرر أن ل

عت من قبيل القرارات  سية، واللوائح الداخلية  زة الرئ س الداخ للأج المتعلق 

شاء الملز  معية العامة، المتعلقة بإ ا ا طار التوصيات ال تصدر ذا  مة، وتدخل  

ون ملزمة   زة الفرعية، وال تر قواعد عامة تلزم لس عمل المنظمة، و ت ج

شر لمنظمة  ز  ل م يصدر من ج ا  عضاء، واللوائح أيضا يقصد  ة جميع  موج

                                                             
ب.  1   .37، ص 1999، مكتبة مدبو "ية القرار الدو:" ع عباس حب
شعل.  2 زاءات الدولية:" عبد   ة العامة ل ضة، عام "النظر   .402، ص1996، دار ال
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غض النظر ع ا لھ نفس المع دولية عالمية،  سمية ال تطلق عل ا، وال ل ن محتواه وش

الة  ذه ا معية العامة،   ، فالقرارات والتوصيات الصادرة عن ا  القانون الدو

سن قواعد  ا، طالما أنھ  جراءات المتبعة  إصدار ا أو  ان اسم ما  عد من اللوائح م

ا تأكيد قانونية جديدة بواسطة المنظمات الدولية ، كم أنھ وسيلة قانونية يتم من خلال

ذه القرارات  لزامية،  ا الصفة  ا أن تضفي عل ساسية، ال من شأ عض لمبادئ 

عد من  ا  سوء أخذت اسم مصط قرار أم مصط توصية أم مصط إعلان، فإ

عض القواعد القانونية الدولية بصورة  ، 1أو بأخرى قبيل طائفة القرارات ال ت 

ر قواعد  ن وتطو سبة لتقن علام  أداة حديثة ووسيلة قانونية م فاللائحة أو 

معية العامة، وفق لنص المادة  امھ مع الدور المنوط ل ، ا ) 13(القانون الدو

ديث، ) أ(الفقــرة  تمع الدو ا ية ا من الميثاق، ومع التحولات ل طرأت ع ب

ون اللائحة نوع من أنواع قرارات لمنظمات لدولية، ال تتم فالعديد من الفق عت اء 

ا  ة ومباشرة، وتتمتع بقوة إلزامية أكيدة، ف تتوجھ بخطا بخصائص ملزمة وفور

ن اللائحة  ل لنا مجالا للتمي ب ذا لا يم بصورة عامة ومجردة، وتر قواعد عامة، و

دوات القانوني ا لمنظمة ع إرادتھ،  تكيد  ةوالقرارات، ف أحد  ع من خلال ال 

ساسية المتعلقة بالشؤون الدولية لزامية 2عض المبادئ  ، مضفية عليھ الصبغة 

مثل نوعا  ات الفقھ  القانون الدو المعاصر، و ة مكرسة لدى اتجا ذه الرؤ وتبدو 

ا ع لوائح معينة تصدر  عمل المم المتحدة، وأضفا ا  من أنواع القانونية ال ابتكر

و علانات، تكمن ف ي ذه  سية لمثل  معية العامة، والصفة الرئ دف عن ا س ا 

ذه  ة،  ر مية بالغة وقيمة دائمة وجو يبة وعمومية عن مبادئ تك أ بصورة م

راء، وتنطوي ع  اللوائح ولإعلانات ال تحظى بأغلبية ساحقة أو تصدر بتوافق 

                                                             
زائر، عام "من اجل نظم اقتصادي دو جديد:" محمد بجاوري . 2 شر، ا   .171، ص1981، المؤسسة الوطنية لل
ـــــات الدوليـــــــــة كمصـــــــــدر شـــــــــك جديـــــــــد للقـــــــــانون الـــــــــدو:" عمـــــــــر ســـــــــعد الله  .1 لـــــــــة "قـــــــــرارات المنظمــــ ، ا

ة لعلوم القانونية والسياسية، عدد  زائر  .963، ص1991عام  4ا
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ات القواعد العرفية، تمثل مصدر  اشفة ومبلورة لسلوك الدول واتجا مبادئ عامة، 

معية العامة ذه  لائ جديد ل ا قوة إلزامية، أك من ذلك القواعد المكرسة   ل

مرة المكرس  المادة  وم القواعد  ) 53(اللوائح ما  إلا تطبيق لقواعد الميثاق، ومف

نامن اتفاقية  دات، حيث ذكر  في ارد فان غلان"لقانون المعا إذ كنت :"  "ستاذ ج

معية العامة، تؤ  مم علانات الصادرة عن ا داف  كد مبادئ لقانون الدو وأ

عراف  عيد صياغة  ا  الواقع  ه ملزمة من الناحية القانونية فإ عت ا  المتحدة، فإ

ذه  حيان مع مثل  عض  عضاء  لأمم المتحدة، وتفسر   القانونية للدول 

لب عدة من الدول عراف، كما تراه الدول ال توافق عليھ، ع الرغم من أنھ تتط

، و إذا ما وافق عليھ  علان أو القرار الدو ند إ  س تفاق اللاحق الذي  عضاء 

و  خلق  ا تمثل المرحلة  تفاقيات المرتبطة بالإعلان، فإ ق إبرام  إيجابا عن طر

معية العامة تحديدا مم المتحدة وا ذا نرى  ممارسة  ، استعمال قواعد دولية، و 

ستخدم إلا  مناسبات نادرة، حيث يراد  عت صك رس أسا لا  مصط إعلان 

ل عندما أصدرت  ا صفة لدوام، مثلما كن ا مية بالغة ل علام عن مبادئ ذات أ

خ  سان بتار قوق  علام العال  ت  معية العامة وتب أو  إعلان  10/12/1948ا

ن الدول، وفقا لأحاكم الميثاق للأمم لمتحدة المبادئ المتعلقة ب العلاقات الودية والتعاون ب

ة  ي  كما أنم، 24/10/1970 ) 2526(ع اللائحة الش ل العمل القانو ش التوصية 

ذا بجلاء  مطالعة نصوص  ز  معية مباشرة إ الدول، و برز الذي تتوجھ بھ ا

تجاه، فنص المادة من ) 14و 13و 12و 11و 10(المواد  ذا  ) 10(الميثاق، تتوافق مع 

يئـــــــــــــة 12كم لھ فيما عد ذلك م نص عليھ  المادة ... «من الميثاق  ، »أن تو أعضاء ال

و) 11(وجاء  نص المادة  ا أن تقدم توصيات بصدد ... «:من الميثاق  الفقرة  كما ل

ا أن تقدم توصيات وتضيف فيما عدا م تن... المبادئ  ص عليھ المادة اثنا عشر فإن ل

ذه المسائــــل معية العامة أن « من الميثاق ) 12(، أما  نص المادة ».....بصدد  س ل ل

اع ذه ال معية أن ت « : من الميثاق ) 13(وجاء  نص المدة . »تقدم توصية    ل



                         الوظيفة التشريعية للجمعية العامة وأثرها على تطور قواعد القانون الدولي المعاصر                 

 02 -2018  146العدد07المجلدمجلـة القانــون

  .1»... دراسات وتقدم توصيات بقصد إنماء التعاون الدو

ي ا ع تطور مصادر القانون : المبحث الثا شر للقرارات  وأثر ع ال الطا

  :الدو التقليدي

لة    مم المتحدة، ف مؤ سبة لمنظمة  عية بال شر يئة  معية العامة  باعتبار ا

لھ أو  ذه القرارات، أو المقررات سواء من ناحية ش ن  لإصدار قرارات دون تمي ب

ز  ا، ت جراءات المتبعة  إصدار غض النظر عن  سمية أو الوصف الممنوحة لھ، و ال

ثار  معية العامة   انة القانونية للقرارات والتوصيات الصادرة عن  مسألة الم

معية العامة  ا، ذلك أن ا نفيذ عضاء ب ام الدول  ا، و مدى ال القانونية ال ترت

الات حسب اختصاصھ الواردة  الميثاقتصدر قرارات وتو    .صيات وإعلانات  ش ا

ول  معية : المطلب  القيمة القانونية للقرارات والتوصيات الصادرة عن ا

  :العامة 

معية العامة    ثار جدل فق كب حول القيمة القانونية للقرارات، ذلك أن ا

موعة الدولية ا عن آراء ا عب ك  ساع اختصاصات عت  مية وا الرغم من أ ، و

عضاء ام من الدول  اما وال معية العامة، إلا أن قراراتھ لم تلق اح ، 2وسلطت ا

معية العامة،  مية البحث حول القيمة القانونية لقرارات وتوصيات ا ز أ ذا ما ي و

لزامية ال تتمت ار القيمة القانونية و صفة عامة لا يمكننا إن ا قرارات وتوصيات و ع 

ا كممثل للإرادة الدولية،  ي ل دم النظم القانو ار يمكن أن  ن ذا  معية العامة، ف ا

معية العامة بقوة إلزامية مطلقة أمر ينقصھ الدقـــة   .3كما ن القول بتمتع قرارات ا

ول  معية ال:  الفرع  ــــار القانونية لقـــرارات وتوصيات ا ـــ ــ   :عــــامةثــ

                                                             
س.  1 رة، عام "تنفيذ قرارات المنظمات الدولية:" محمد مصطفى يو ضة، القا   .37، ص1999، دار ال
ردن، عام "التنظيم الدو:"  آل عيون عبد الله.  2 ، عمان،  ش   .139، ص 1985، دار ال
قتصادية الدولية :" فاتنة عبد العال احمد .  3 ات  رة، عام "العقو ضة، القا  .95، ص 2000، دار ال
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ة إ حد كب      معية العامة باختصاصات وسلطت شب إن الميثاق قد خص ا

نظمة الداخلية عية   شر يئة ال ، وطبقاً لأحكم الميثاق فإننا 1بتلك ال تتمتع بھ ال

معية  ن وتمارس ا معية العامة إ طائفت يمكن أن نصف القرارات الصادرة عن ا

ذا الدور عن ا إ الدول من أجل العمل ع  العامة  ق إصدار التوصيات ال توج طر

ا  ن صور القرارات ال تصدر داف والمبادئ الواردة  الميثاق، ومن ب تحقيق 

نظيم  شاط الداخ للمنظمة، و ال تتعلق ب نظيم ال معية العامة تلك المتعلقة ب ا

، وتتصرف أيضا إ القرارا شاط الداخ ن، ال من والسلم الدولي تم بحفظ  ت ال 

علانات واللوائـــح   .2كم تقوم بإصدار القرارات ال تأخذ صور 

معية العامــة: أولاً   :تجاه الرافض لإضفاء أي قيمة قانونية ع توصيات ا

ن    معية العامة و ا ا ن القرارات ال تصدر ب إتجاه فق إ التمي ب يذ

ور اتجاه فق رافض  صفة إلزامية ع التوصيات الصادرة التوصي ات مم أدى إ ظ

از دو إ الدول، يطالب  ا ج معية العامة، فالتوصيات  مجرد دعوى يقدم عن ا

لزام ولتفرض  ن ولا تنطوي ع مع  متثال إ سلوك مع من خلالھ الدول إ 

اما قانونيا، وقد جاء تأكيد  من الميثاق القرارات ) 10(ك من خلال نص المادة ذلال

ام  س ملزمة للدول ولا تفرض ال ا صفة التوصيات ول معية العامة ل الصادرة عن ا

ا إلا صفة التوصية  س ل معية العامة، ل بع من قرارات ا جراءات ال ت ل  ي، و قانو

عض امات قانونية ع الدول  س من شأنھ أن تولد ال اء  المنظمة فتصرفات ول

س  ا ل عض المسائل، فتصرفا س لھ إلا حق مناقشة  معية العامة غ ملزمة ول ا

معية 3ذات قيمة قانونية اف بأي قوة ملزمة للتوصيات الصادرة عن ا ع ، فعدم 

                                                             
ي.  1 يل العر معية العامة:" ن ثار القانونية لتوصيات ا لة الم"عض الملاحظات حول  ة للقانون ، ا صر

، مجلد    .275، ص 1975، عام 31الدو
2.Castaneda (G), La Valeur Juridique Des Résolutions Des Nations Unies, 

R.C.A.D.I.1970? T 129? VOL (1), P 215.   
ـــس .3 ـــ القـــانون الـــدو المعاصـــر:" بـــوكرا إدر زائـــر، "مبـــدأ عـــدم التـــدخل  ، 1990، المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــب، ا

  .253ص
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تجاه السائد  مم المتحدة، حيث أن  ية لميثاق  عمال التحض العامة، إ ما جاء  

ذا الصدد  معية العامة، و  لزامية للتوصيات الصادرة عن ا ب إ نفي الصفة  ذ

ستاذ  غ  الميثاق، وأن اللوائح  الوسط  ألان بييرى  ء  حول لا  ل  أنھ  

ذا المفضل للت ليا لا سيما  ا ش معية العامة، وأن القرارات المشار إل عب من طرف ا

ة، وأن جاء ذكره  المادة " التوصيات"سم  مية ثانو ا إلا أ س ل من الميثاق  ) 18(ل

مر لھ  ا، إلا ن  ا أي قيمة إلزامية خاصة  ست ل قيقة غالبا توصيات ل  ا

عض اللوائ ناءات وان  معية العامة لھ قيمة إلزامية وترتب است ح ال تصدر عن ا

انية وفقا للمادة  معية العامة للم ذا  حالة مناقشة ا نطبق  ي و ام قانو ) 17(ال

لة للتنظيمات الفرعية حسب المادة  ، 1من الميثاق) 22(من الميثاق، وكذا اللوائح المش

ست بالتأكيد فوق القا معية العامة ل نا ا ا أن تخضع وتبقى  ف نون، بل المطلوب م

فعال  ستوجب إلغاء  ل تجاوز للسلطة  ددة  الميثاق، و ا ا ام صلاحي إطار اح

س  ام المقاي معية العامة اح نا المطلوب من  بقى  ا، و عمال الصادرة ع و

موعة الد ا من طرف ا ف  ة للقانون الدو المقبولة والمع ولية، وأن أي الضرور

طلاق شأن عدم 2انحراف غ مسموح بھ ع  تجاه من الفقھ  ذا  ، وما أقره 

معية العامة للأمم المتحدة ، فأكدت محكمة العدل  إلزامية التوصيات الصادرة عن ا

قيا  ا الصادر  قضية جنوب إفر يا"الدولية  حكم خ " نامي لية  18بتار م، 1966جو

م، ذات با:" حيث ذكرت  ا أثر م ون ل معية العامة يمكن أن ي لتأكيد أن قرارات ا

شارة إ أن كورفو ، وأيضا  قضية "قيمة قانونية ملزمة التوصية مجرد "حيث تم 

عد ملزمة ن التوصية والقرار، مرجعھ إ "دعوى ولا  دل حول التم ب ذا ا  ،

ن التوصيات نصوص الميثاق نفسھ، لأن نص الميثاق لم يضع حد  حاسم للتم ب

ن مع تارة قرار وتارة أخرى توصية، تج ذلك  والقرارات، فقد أخذ كما رأينا بالمصط و

                                                             
1 .Pellet (Alain) , La Formation De Droit International Dans La Cadr Nations Unies, 

J.E.D.I. 1995? P12. 
2 . Pellet (Alain)? Op, Cit, P13 
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معية العامة،  والمادة ) 18(بوضوح  عبارات المادة  الة ا سبة  ) 27(من الميثاق بال

من والمدة  لس  سبة  عمال حيث تصف صراح -3-الفقرة ) 27(من الميثاق بال ة 

ا توصيات، ولا نجد   الصادرة وفق الفصل السادس من الميثاق بالقرارات، مع أ

ن التوصية والقرار الملزم، فجميع التوصيات سواء صدرت من قبل  الميثاق التمي ب

من  قرارات وفقا العبارات الميثاق ذاتھ، وإذا تمعنا  معية العامة، أو مجلس  ا

ن التوصية والقرار لا يتمثل  بقراءة متأنية لنص قيقي ب وص الميثاق، فإن الفرق ا

ا، وإنما  التمتع بالسلطة التنفيذية، فالواقع ن الميثاق لا  لقيمة القانونية من عدم

ن من القرارات، القرارات ظ سوى فئت تجاه نص  -التوصيات - ي ذا  ؤكد  عمال، و

معية العامة  القضايا ال من الميثاق  -2- الفقرة ) 11(المادة  المتعلق باختصاصات ا

ل قرارا  ش ا للدول  ن، فالتوصية  حالة توج من والسلم والدولي تمس حفظ 

ذا القرار يتطلب عملا إضافيا صادرا من  ملزم، لكن غ قابل للتنفيذ بحد ذات، ف

الية للمجت ا سلطة التنفيذ  الشروط ا   .مع الدوالدول ال تملك وحد

معية العامة:  ثانياً  تب آثار قانونية ملزمة للتوصيات الصادرة عن ا انية أن ت   :إم

ختلاف مرده إ القيمة القانونية،  ذا  ن مصط القرار والتوصية،  إن التمي ب

ن أن  لزامية،  ح معية العامة تتمتع بالقوة  حيث أن القرارات الصادرة عن ا

عت ملزمة بالرجوع إ نص الميثاق، نجد من خلال نصوصھ  مجل  التوصيات لا 

ح  ختصاصات والصلاحيات ال تت معية العامة، حيث لا يوجد نص صر ا ا متع 

معية العامة، فلا  الميثاق يحرم إضفاء ي قيمة قانونية ع التوصيات الصادرة عن ا

ستطيع من خلال أقوال وأفعال  تمع الدو  الة من المتصور أن ا ذه ا شك أنھ  

ن الدول أن يرتب آثار قانونية لبعض التوصيات الصادرة عن ا لزم  معية العامة، و

ا قوة أدبية وسياسية  معية العامة ل التوضيح أن القرارات والتوصيات الصادرة عن ا

عارض ما جاء  قرار صادر عن  ا  رة صراحة ب ا دد  ا ة، تجعل أي دولة ت كب

ل ماعة الدولية، ومن الوا أنھ  مة مخالفة قرار ا ا  م غلبية، لتدفع عن نفس

ن  ع ثار السياسية أن نأخذ  م قياس  ان من الم ارتفع عدد الدول المصوّتة وإن 
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ده سب فيھ التوصية 1عتبار الدول ال تؤ الات ال تك عض ا شارة إ  مكن  ، و

ل   ش شمل خاصة التوصيات ال  لزام، و  معية العامة صفة  الصادرة عن ا

ا لأحد  ر تفس ال  التوصيات ال جو و ا امات الواردة  الميثاق، كما  ل

سان قوق  علان العال  ستقلال للبلدان 2تضمنت  اص بمنح  علان ا ، و 

ام ميثاق  ا لأح ذه التوصيات أعطت تفس معية العامة   والشعوب المستعمرة فا

معية العامة لمضم ذه التوصيات جاء إلا للتأكيد مم المتحدة، وأن تب ا ون مثل 

ا ام ام بھ واح ل اح ع ضرورة  ، أيضاً فيما يتعلق  التوصيات ال تحث 3و

ديد باستخدام القوة  العلاقات الدولية، أو  ام بحظر استخدام أو ال ل ع 

ا ذه ا اعات الدولية، حيث أنھ   ة السلمية لل سو ام بال لة التوصيات ال ل

تحاد من أجل السلام، فإنھ  ند لقرار  ذا الشأن أو تلك ال تصدر اس تصدر  

لزامية ا، فالأستاذ 4تتمتع بالقوة  شال في ذا الصدد: م أن التوصيات  " يقول  

أغلبية  ن و معية العامة،  موضوع مع ا بصورة متكررة من طرف ا حالة صدور

ة يؤدي تمع  كب ميع أعضاء ا شوء قاعدة عرفية جديدة، بحيث تصبح ملزمة  إ 

ل »5«الدو ست مجردة من  تجاه أن التوصيات  كذلك ل رى أيضا  نفس  ، و

ا،  ا إ حكم ر عدم انصياع قيمة قانونية بدليل أن الدول ال لا تنفذ إبداء أسباب ت

مكن القول أن القيمة القانونية للقر  معية العامة، و ارات والتوصيات الصادرة عن ا

معية  عمال القانونية الصادرة عن ا عدد صوّر وأنواع  نوع ع حسب  تتوقف وت

                                                             
ي، مرجع سابق، ص .  1 يل العر   .251ن
من :" لما عبد البا محمود العزاوي  -  2 الدو  مجال حماية حقوق القيمة القانونية لقرارات مجلس 

وت، لبنان، "سان قوقية، ب ل ا شورات ا   .175، ص2009، م
ســـتعمار والقـــانون الـــدو:" صـــو بوجمعـــة.  3 يـــا -تصـــفية  ـــ نامي ــــع، "دراســـة تطبيقيـــة ع شـــر والتوز ، دار ال

ردن، ط   .146، ص1999، 1عمان، 
  .350أشرف عرفات، مرجع سابق، ص .  4
5 . Virally (M), La Valeur Juridique Des Recommanations Des Organizations Internationals, A.F.D.I, 

1956, P 66. 
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ستاذ  تجاه أيضا  ذه  ب   ذ ال :" فائز أنجقالعامة، و أن التوصية  احد أش

معية العامة، ذلك أن المادة  ا ا يثاق تنص ع أنھ من لم) 18(القرارات ال تتخذ

امة" ا  المسائل ال معية العامة قرارا ال ". تصدر ا التا التوصية  احد أش و

ل عام غ ملزم، لأن التوصيات . القرارات ش عد  ذا لا يمكن القول أن التوصية لا  ل

عت ملزمة، رغم أن الميثاق لم  معية العامة  المسائل الداخلية  ا ا ال تصدر

ذا النوع من التوصيات بالقوةيم اف ل ع ذه القوة، إلا أنھ أوجد نوع من  ا  ، »1«نح

سليم بذلك حول القوة الملزمة للتوصيات والقرارات سوف يؤدي إ  ومنھ فإن ال

ا الملزمة مصدرا من مصادر قواعد  ساؤل حول اعتبار القرارات الدولية  صيغ ال

  .القانون الدو

ي ديدة للقانون  :المطلب الثا لية ا القرارات والتوصيات أحد المصادر لش

  .الدو

ا  انت القرارات ال تصدر اء القانون الدو بخصوص ما إذا  اختلفت آراء فق

عدّ مصدراً مستقلاً قائما بحد ذاتھ  ا،  عة ل سية التا زة الرئ ج المنظمات الدولية، و

ذا ما  ينعكس ع المصادر للتقليدية للقانون الدو لقواعد القانون الدو العام، و

كمة العدل الدوليـــــة) 38(الواردة  نص المادة  سا    .من النظام 

ول  سب صفة المصدر المستقل والمتم : الفرع  قرارات المنظمات الدولية لا تك

  :للقانون الدو

ذا يمكن القول أن القرارات الصادرة عن المنظمة الد ا   ولية، مصدرا مستقلا ومتم

ة، إذ  ا الصياغة القانونية المطلو ا تنقص يم للقانون الدو المعاصر، ذلك أن مفا

ا وتتعدد من مع قانونية صرفة، إ سياسية بحتة،  ومھ وعنصر فھ ومف عر يتضمن 

ا،  ن  لزام المق جتماعية، كما أن وصف  قتصادية و إنما مرورا ببقية العوامل 

ون تطبيقا لتلك  ا أن ي عدو تطبيق شئة للمنظمة، وعليھ فلا  دة الم بع من المعا ي

ا لإنتاج آثاره و كذلك  عد مصدرا صلاحيا دة، ال  عت " أي القرارات"المعا لا 
                                                             

س، مرجع سابق، ص .  1   .257بوكرا إدر
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ذا لا يمكن القول أن نص المدة  ، وفوق  سا ) 38(مصدرا مستقلاً من النظام 

ضمن وحصر مصدر القواعد الدولية، والذي جاء مقصودا، لأن كمة العدل الدولية 

اعات ذات الطبيعة  ورة عددت مصادر القواعد القانونية، ال تحكم ال المادة المذ

اعات  زة سياسية تتعلق ب القانونية، أما قرارات المنظمات الدولية، ف تصدر عن أج

ع سيا   .ذات طا

دون لاعتبار قرارات    المنظمات الدولية مصدرا مستقلا للقواعد القانونية أما المؤ

ند إليھ المعارضون،  ون ردا ع ا ال اس عدو أن ت ندون إ  لا  س الدولية 

ستاذ  ميد"فمن ناحية يرى  عتمد ":" محمد سامي عبد ا ناك ما يمنع من أن  س  أن ل

خر، أحد المصادر  وجود ع مصدر آخر، دون أن يطعن ذل ما عن  ل م ك  تم 

دة وصف المصدر، إنما يرجع للقاعدة العرفية القائلة بموجب  اف للمعا ع بدليل 

ست بالمصدر المستقل المتم  دات ل د، ومنھ ذلك لم يقل أحد بأن المعا الوفاء بالع

ع  شر ون ال عت للقاعدة الدولية، وكذلك الشأن  النظم القانونية الوطنية، فإن 

مصدر للقاعدة القانونية الوطنية، إنما يرجع إ النص ع ذلك  الدستور ومع ذلك 

س بالمصدر المستقل والمتم للقاعدة القانونية الوطنية ع ل شر ، »1«لم يقل أحد بأن ال

ير خلو نص المادة  كمة العدل ) 38(ومن الناحية أخرى يمكن ت سا  من النظام 

ام بالإرادة المنفردة كمصدر الدولية، من  ل إغفال ذكر قرارات المنظمات الدولية، ولا 

عضاء  للقاعدة القانونية الدولية، إ حد حداثة فكرة المنظمات الدولية، وقلة الدول 

عد  كتلة  رت  دية، قد ظ  ذلك الوقت، حيث لم تكن دول العالم الثالث النامية ا

ھ ة أساسية  صياغة  متماسكة تدافع عن مصا ا مص كة وخاصة كدول ل المش

  قواعد قانونية دولية، مرتكزة ع قرارات وتوصيات المنظمات الدولية  ش 

                                                             
ميد.  1 القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية كمصدر لقواعد لقانون الدو :" أحمد سامي عبد ا

  .129ص العام، مرجع سابق، 
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الات   .»1«ا

لية المستقلة للقانون الدو   :قرارات المنظمات الدولية من قبيل المصادر الش

ا مصدرا من مص   عت  القرارات  حد ذا انية أن  و إم ، و ادر القانون الدو

ع عن قصور المصادر  و  ايدة للمجتمع الدو المعاصر، و اجات الم بذلك يواكب ا

ا  تمع الدو المعاصر بالقواعد القانونية، ال يفرض د ا خرى  تزو التقليدية 

 ، تمع الدو ، والدور الذي تلعبھ المنظمات الدولية  إطار ا ا والقانون تطوره ا

س النظرة التقليدية، لأنھ  عد من المنطقي أن يظل القانون الدو حب الذي يحكمھ ولم 

ا  يجب أن ينظر إ مصادر القانون الدو نظرة واقعية، وإن القرارات ال تصدر ع

ال   و ا ام، كما  ح ا  إمداد القانون الدو ببعض القواعد و م بدور س باتت 

ام ا شأة قواعد عرفية دخلت نطاق القانون الدو العام س معية العامة   لكب ل

ا،  ما للمجموعة الدولية، وسارت الدول وفقا ل عب عن الضم ا ا  الملزم، باعتبار

معية العامة  عمال الصادرة عن ا ناك من يطرح فكرة أن  ع الرغم من أن 

ن قرارات مل من تتوزع ب ذا الصدد ومجلس  زمة وقرارات وتوصيات غ ملزمة،  

ستاذ  ايرى  شال ف طار :"  م ذا  أن القيمة القانونية للتوصية مث للقلق :  

معية العامة  ل توصيات، وأن ا نظرا لأن الكث من قرارات المنظمات الدولية، تأخذ ش

ا للاضطلاع بم ا وسائل قانونية غ امھ ومسؤولياتھ، وان القوة لا تجد تحت تصرف

معية العامة أمر تفرضھ الضرورة، وذلك من أجل نجاعة أك  لزامية لتوصيات ا

ذه  غ ذلك يق بأن الشك سيداخلنا حول  ا لھ الميثاق، وأن القول  ام يمنح للم

اف بالقيمة القانونية للقرا»2«المؤسسات وسيغمرنا الشعور باليأس ع ذا فإن  رات ، ول

ا من قبيل مصادر القانون  معية العامة، يؤدي إ اعتبار والتوصيات الصادرة عن ا

، فالدور الكب لقرارات المنظمات الدولية ع عنھ القا  ق : ديالارالدو ھ الم  ر

                                                             
رادة المنفــــــردة:" مصــــــطفى أحمــــــد فـــــــؤاد .  1 ــــــة العامــــــة للتصـــــــرفات الدوليــــــة والصــــــادرة عـــــــن  ، دار لكتـــــــب "النظر

رة،    .272، ص2004القانونية، القا
2. Virally (m), op. cit,  pp: 66-67. 
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ية سنة  راء الغر كمة العدل الدولية،  قضية ال شاري  س م، 1975بالرأي 

س لھ قوة ن«:حيث كتب يقول  معية العامة، ل اك زعم أن قرارا منعزلا صادر عن ا

شابھ، والصادر  توى الم اك للعديد من القرارات ذات ا ثر ال ة ولكن  إجبار

عب عن الركن  ة من الزمن، يمكن أن يصبح  ة قص ى ومكررة خلال ف بالأغلبية ك

ل قاعدة عرفية دولية  ش ستاذ ، ح»المعنوي، و بذلك  نيث أن  ذا  تونك  

معية العامة،  صوص يرى أن قرارات المنظمات الدولية، وخصوصا قرارات ا ا

م  خلق  س ام الميثاق، يمكن أن  من ال تتم الموافقة عليھ طبقاً لأح ومجلس 

ر  م  تطو ن  خلق مبادئ جديدة، وس ، لأنھ تقوم بدور مع قاعدة القانون الدو

معية العامة ال وتفس ، فالتوصيات الصادرة عن ا  المبادئ والقواعد القائمة فعلاً

ن قواعد  و ام  ت ة طبقاً للميثاق، تقوم بدور  غلبية المطلو تصدر بالإجماع، أو 

عد قواعد  عض قواعد السلوك، و بذلك لا  ا تتضمن  القانون الدو العرفية، لأ

شوء قانونية دولية، ولكن يمكن  ق الذي يؤدي إ  أن تصبح كذلك إذ سارت  الطر

ثار القانونية يقع ع عاتق الدول، ال  ب  ناك تحفظ حول ترت قواعد عرفية لكن 

اصة  صوتت ضد القرار ع الرغم من ذلك، فإن القرارات قد رست القواعد ا

شو القواعد العرفية ا ، و بذلك قد أدت إ  اصة بالمنظمات بالتنظيم الدو

  .لدولية  القانون الدو

امات    ل ة ع  تفس  ون منطو معية العامة قد ت فالتوصيات الصادرة عن ا

نا التوصية تتمتع بقوة إلزامية مماثلة  ح، فتصبح  ا بنص صر سبق للميثاق إن أكد

علان الذي أ ذا النحو  معية لقوة نصوص الميثاق الم لھ، وأبرز مثال   صدرتھ ا

ر  24العامة للأمم المتحدة   ق توصية تتعلق بمبادئ القانون 1970أكتو ، عن طر

ونھ عن تفس  عدو عن  ذا لا  ن الدول، و الدو المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون ب

التا إضفاء الوصف  ام الميثاق، و للمبادئ العامة للقانون الدو الواردة  أح

شر التا النظر إ القرار باعتباره تصرف صادر من ال ، و  للقرارات للقانون الدو

افة  ذا لا ينطبق ع  از مختص، بإرساء القواعد لقانونية الملزمة، لكن  جانب ج
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عت من قبيل المصادر  ا أن  القرارات، بل ع طائفة محددة من القرارات ال من شأ

لية المباشرة للقانون ا سليم يؤكد بن قرارات المنظمات الدولية، »1«لدوالش ذا ال  ،

شأة القواعد القانونية  ، ودوره   عدّ من قبيل المصادر المباشرة للقانون الدو

كذا فإنھ  د وإلزام، و الدولية، يمكن أن تتصف بالقواعد الواردة بھ من عمومية وتجر

ذه العناصر  مضمون قرارات  ا تصبح إذا ما توافرت  –المنظمات الدولية، فإ

ھ  -القرارات ع دو لما يحتو شر عية لقواعد القانون الدو فتتحول إ  شر بمثابة أداة 

اء القانون  ن فق نقسام الذي لا زال قائم ب من قواعد قانونية دولية، ع الرغم من 

م بفكرة أن القانون الدو لا زال يفتقد ال شبع ، نظرا ل عية الدو شر سلطة ال

عات ملزمة شر انھ سن ووضع قواعد    .»2«للمنظمة، وال بإم

  :خاتمة

مم المتحدة تما مع التطورات    عاظم دور المنظمات الدولية خاصة منظمة  أمام 

ة لتلبية  اجة الم ً مع ا ا تما شاط ساع  ديدة، وا ال أملتھ المستجدات ا

ماعة الدولية قد ا ، وقد ساعدت المنظمات متطلبات ا عكس ع القانون الدو

ا  عمال القانونية، ال تصدر عنھ من قرارات وتوصيات ال يمكن وصف الدولية ع 

صائص  امل ا ت  س ، وال اك ر قواعد القانون الدو عية  تطو شر بالأداة ال

عات الداخلية، فالمسلّ  شر سبة لل ال بال و ا عية كما  شر ق ال م بطر سا م بھ أنھ 

دات،  خلق القواعد القانونية الدولية،  غ مباشرة سواء من خلال العرف أو المعا

داة  معية العامة، أصبحت بمثابة  ونجد أن القرارات والتوصيات الصادرة عن ا

ا،  والوسيلة المناسبة للإعلان، أو الكشف عن القواعد العرفية ال استقر العمل عل

خلاف أن التوصيات قد أصبحت ترتب آثار قانونية ملزمة، وقد توافقت الدول ع ولا 
                                                             

نــا للــوائح الصــادرة عــن .  1 ــ  ع ع الــدو و شــر المنظمــات الدوليــة ســواء يمكــن أن توصــف بأنــھ بمثابــة نــوع مــن ال

ـذه  عضـاء و ـ أقـاليم الـدول  شاط الداخ للمنظمة أو تلك ال وضعت لتطبيق مباشرة ع تلك ال تتعلق بال

ـ نصـوص المـواد  ذا م نص عليـھ الميثـاق صـارحة  شأة قواعد قانونية، و و  29و 22(القرارات يمكن أن تؤدي إ 

  .من الميثاق) 68
  .957، مرجع سابق، ص "قرارات المنظمات الدولية كمصدر شك جديد لقانون الدو:" عمر سعد الله .  2
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ذه التوصيات والقرارات مصدراً  ون ملزمة للمستقبل، واعتبار  ا ست العمل عليھ وأ

ذه القرارات واللوائح قد كرست فكرة أو  لياً أيضا، خصوصاً أن  مادياً بل مصدراً ش

مرة  القانون الد ام ومبادئ القواعد  ذه القرارات من أح ھ  ، من خلال ما تنطو و

وم مصادر  اما  مف ة العليا للمجموعة الدولية، كما أحدثت تطوراً  تح المص

ر ذلك جليا  القرارات والتوصيات، ال أصبحت من  ظ القانون الدو التقليدية، و

، ع خلا  و محدد حصر  نص قبيل المصادر المستقلة لقواعد القانون الدو ف ما 

معية العامة ) 38(المادة  شاط ا عكس  كمة العدل الدولية، وا سا  من النظام 

س  ، خاصة تلك ال ل شاط الدو ديدة لل ا، ع الميادين ا ع توصياتھ وقرارا

 ، ار معية العامة فيما يتعلق بالفضاء ا ا سيادة مطلقة، فقرارات ا للدول ف

ئةو  ميع، وأحدثت تطوراً ... أعا البحار، الب أرست قواعد ومبادئ قانونية ملزمة ل

ام  عديل أح ة ضرورة  ذا من الضروري ع ضوء التجر ، فل اماً  القانون الدو

اف  ع معية العامة، وضرورة  شر ع اختصاص ا ع ال الميثاق بم يضفي الطا

شر للقرارات و  ع ال الة بالطا عة وفعّ ونھ وسيلة سر التوصيات  ضل تأكد  

عديل نص المادة  التا ضرورة  ، و نة للمجتمع الدو بما ) 38(تتلاءم مع التطورات الرا

نة للقانون الدو      .يتما مع التطورات الرا
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